السياسة الشرعية وعلاقتها برؤية الهلال
 د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود
أولاً: تعريف السياسة الشرعية:
السياسة الشرعية في اللغة:
هي القيام على الشيء بما يصلحه ومنه قول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: (تزوجت الزبير وماله في الأرض من مال... فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه - حتى أرسل إليّ أبو بكر بعد ذلك خادماً فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني.....). 
وفي الاصطلاح:

تدبير الشؤون العامة للدولة بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية.

فهي تعني بأحكام الأمارة والقضاء وأحوال الوزارات وتدوين الدواوين وإنفاذ الجيوش وغيرها.

وقال ابن القيم: "في قولهم لا سياسة السياسة إلا ما وافق الشرع.... أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسِّـيَر ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة....".

وقال ابن نجيب الحنفي: "وظاهر كلامهم: أن السياسة فعل شيء سياسة من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بهذا الفعل دليل جزئي" أ.هـ.

ثانياً: حقيقة الفرقة والتنازع وأهمية الاجتماع 
قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً)(
).

وعن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، فقال عمر وأي آية........؟ فقال عمر: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم الجمعة.

وقال السعدي: "اليوم أكملت لكم دينكم، بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه.

فالطريق واحد والتحزب مذموم قال تعالى: (أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(
). وقال تعالى: (وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)(
). وقال تعالى: (مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)(
). وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ)(
).

وقال سبحانه وتعالى: (وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(
).

فدلت الآيات والأحاديث أن الطريق واحد وأن التعصب مذموم والاجتماع وعدم الافتراق من أعظم مقاصد الشريعة كما قال تعالى: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)(
).

ولا يستقيم للناس حال في دنياهم ومآلهم إلا بالاتفاق والائتلاف، واجتناب التنابذ والاختلاف.

ولابد أن يكون الاجتماع والاتفاق على أمر عام، يشتركون في نفعه، ويؤملون جميعاً عائدته وفضله، في عاجل أمرهم وآجاله.

ولا يحصل الاتفاق الكامل، الذي تكون فيه المحبة والألفة، إلا مع اتفاق الدين والعقيدة، فإذا كان الدين حقاً، والعقيدة صافية من الشوائب، وسالمة من الانحرافات والغوائل فهناك يقوى الاتفاق ويتم، وتتأصل الرابطة، ويحصل البذل والإيثار، ولهذا أمر الله تعالى عباده بتقواه المستلزم لحصول الإيمان، وفعل المأمور، واجتناب المحظور، ثم أمر بالاعتصام بحبله جميعاً ونهى عن التفرق والاختلاف، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)(
). قال ابن جرير: "(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ)(
)، المعنى وتعلقوا بأسباب الله جميعاً، يريد بذلك أن تمسكوا بدينه الذي أمركم به، وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لأمر الله".

والاعتصام: هو الامتناع بالشيء والاحتماء به، والعصم: هو المنع، فكل مانع شيئاً فهو عاصمه، والممتنع به معتصم به، ومن ذلك قول الفرزدق:
	أنــا ابـن الـعـاصـمـين بني

	
	تميم إذا ما أعظم الَحدْثان نابا



والحبل: هو السبب الذي يوصل إلى المراد، ولذلك سمي الأمان حبلاً، لأنه يوصل إلى زوال الخوف، والنجاة من الفزع، والذعر، ومنه قول أعشى بني ثعلبة:
	وإذا تُجوِّزها حبال قبيلة

	
	أخذت من الأخرى إليك حبالها



ومن ذلك قول الله تعالى: (إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ)(
).

وقد فسر حبل الله بأنه الاجتماع على الحق.

وفسر بأنه القرآن وعهد الله الذي عهده إلى عباده فيه.

وفسر بأنه التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى.

روى ابن جرير بسنده إلى ابن مسعود، قال: "حبل الله الجماعة"(
).

وروى عن قتادة قال: "حبل الله المتين الذي أمر أن يعتصم به: هذا القرآن".

وكذا قال مجاهد والضحاك وعطاء. 
ورُوي عن ابن مسعود: قال: "إن الصراط محتضر، تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هلم هذا الطريق، ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتابه"(
).
وقال مجاهد: "حبل الله عهده وأمره".

وفي مسند الإمام أحمد والترمذي قال: "حسن غريب" عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض)(
).

وروى ابن جرير عن أبي العالية: قوله: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً). قال: "الإخلاص لله وحده"(
).
وهذه الأقوال كلها حق، وليس فيها اختلاف، فحبل الله هو كتابه، ودينه وأمره الذي أمر به عباده، وعهد إليهم به، وهو الذي أمر بالاجتماع عليه، ونهى عن التفرق فيه. 
والمقصود من ذلك كله أن يوحدوا الله تعالى بالطاعة والعبادة، ويخلصوا له العمل والاعتصام بحبل الله يتضمن الاجتماع على الحق، والتعاون على البر والتقوى والتناصر على أعداء الله وأعداء المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك بعد أن أمر الله تعالى بالاعتصام بحبله، وهو الاجتماع على دينه والاحتماء به، أكد ذلك بالنهي عن الفرقة، فقال تعالى: (وَلاَ تَفَرَّقُواْ) قال ابن جرير: "يعني ألا تفرقوا عن دين الله وعهده إليكم في كتابه، من الائتلاف والاجتماع على طاعة الله، وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والانتهاء إلى أمره"، ثم روى عن قتادة، قال: إن الله تعالى كره لكم الفرقة، وقدم إليكم فيها، وحذركموها، ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله.

وروى عن ابن مسعود قال: "يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تحبون في الفرقة"(
).

ومن الأمور المسلم بها أنه لابد للناس من أمر يجتمعون عليه، يحكم بين المختلفين ويفصل بين المتنازعين إذ الاختلاف من طبيعتهم، ولابد له ممن يأبى ذلك، وينفذ الأحكام، حتى يأمن الناس على أنفسهم، وأموالهم، ويكون اتجاههم واحداً. 
ولهذا اتفقت المجتمعات على اختلاف أديانها، ووجهاتها على وضع قانون يرجعون إليه عند الاختلاف، ويحكمونه عند المنازعات، فهو من الضروريات التي لا تصلح دنياهم إلا به.

ومعلوم أن الإنسان ظلوم جهول، فلا بد أن يقع في الجهل والظلم في وضع القانون وغيره، ولذلك أنزل الله تعالى الشرائع من عنده، لتحكم بين العباد بالعدل وأوجب تعالى عباده الرجوع إلى شرعه، عند الاختلاف، ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، وجعل ذلك شرطا فيه، ونهاهم تعالى عن التفرق والانقسام، بعد الاجتماع والاعتصام بكتاب الله تعالى في التفرق من زوال الوحدة التي هي معقد العز والقوة فبالاجتماع تقوى الأمة، وبالقوة يعتز الحق فيعلو على الباطل، ويحفظ من هجمات المواثبين، ويحمي من كيد الكائدين، قال تعالى: (وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(
)
فالإسلام هو سبيله، والعصبيات والقوميات هي السبيل المشتتة التي تؤدي إلى الضعف والهلاك.

ثم لا بد للمجتمع من رئيس مطاع ذي قوة وسلطان حتى يقوم بتنفيذ شرع الله تعالى على من يَلْزَمُهُ الحكم ويأباه أو يجهله، وأمر الله تعالى عباده أن يكونوا عونا له على ذلك؛ لأن هذا هو الذي تحصل به مصالح الدنيا والآخرة وبدونه يعم الفساد والفوضى والظلم فلابد من إلزام الخلق بالحق ومنعهم من الظلم والتعدي في الدماء والأموال والأعراض وقطع السبل، وإلا فسدت الأمور وانتهكت الأعراض ونهبت الأموال وسفكت الدماء.

ولابد من العدل في ذلك، وهو الميزان الذي أنزله الله على رسله، قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)(
) وقال تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)(
)، وقال تعالى: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى)(
).

والمقصود أن الله تعالى أوجب على المسلمين أن يجتمعوا على دين الحق الذي هو الإسلام وأن يعتصموا بكتاب الله تعالى، وأن تكون وحدتهم عليه، فعليه يجتمعون وبه يتحدون، لا بالقوميات والجنسيات، ولا بالمذاهب والأوضاع السياسية التي اخترعوها بأفكارهم القاصرة(
). وحقيقة التفرق هي التفرق في العقيدة والتوحيد وأصول الإسلام وأركان الإيمان وهذا هو التفرق المذموم الذي جاءت الشريعة بأدلتها جملة وتفصيلاً بتحريمه والنهي عنه والتحذير منه وجاءت أحكامها التفصيلية محققة له ومكملة له.

وليس من التفرق من شيء الاختلاف في الفروع الفقهية والمسائل الاجتهادية فلا يزال المسلمون من عهد الصحابة يختلفون فيها إلى يومنا هذا ولم يكن سبباً للتفرق والاختلاف بل مدعاة للاجتهاد والتأمل وزيادة النظر وكشف أسرار التشريع وحقائق التأويل.

بل كان سببا للنقاش والتواصل العلمي والبحث عن الحق وإثراء الفقه فلا زالت المكتبة الإسلامية تزخر بمثل هذه الكنوز إذ كانت أحد إيجابيات الاختلاف في الفروع والتأمل في المسائل الفرعية والأحكام الفقهية، وبعد بيان أهمية الاجتماع ووجوب الاتفاق لابد من توضيح مسألتين:

الأولى: أن العبرة في دخول الشهر وخروجه هو رؤية الهلال:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إني رأيت الناس في شهر صومهم وفي غيره أيضاً: فهم من يصغى إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب: من أن الهلال يرى، أو لا يرى، ويبني على ذلك في باطنه وأما في باطنه وظاهره، حتى بلغني أن من القضاة من كان يرد شهادة الشهود العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب إنه يرى، أو لا يرى. فيكون ممن كذب بالحق لما جاءه وربما أجاز شهادة غير المرضى لقوله فيكون هذا الحاكم من السماعين للكذب" أ.هـ(
).

وقال أيضاً: "فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه. ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاً ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحساب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. فأما إتباع ذلك في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم"(
). 
ثانياً: حكم توحيد الرؤية إذا رؤي الهلال في بلد دون آخر.

وفيه المطالب التالية:

المطلب الأولي: تحرير محل النزاع.

المطلب الثاني: سبب الخلاف
المطلب الثالث: ذكر الأقوال.

المطلب الرابع: ذكر الأدلة.

المطلب الخامس: الترجيح والمناقشة.

المطلب الأول: تحرير محل النزاع:

1- وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف فيه أنه لا يعتبر(
).

2- وقال الشربيني(
): التقارب لا يختلف باختلاف مطالع الكواكب كبغداد والكوفة، لأن مطلع هؤلاء هو مطلع هؤلاء، فإذا رأى الهلال أهل بغداد ولم يره أهل الكوفة وجب الصوم على أهل الكوفة، ولا عبرة بعدم رؤيتهم الهلال، لأن عدم رؤيتهم الهلال إما لتقصيرهم... أو لعارض...

3- قال المرداوي(
): لا خلاف في لزوم الصوم على من رآه، وأما من لم يره إن كانت المطالع متفقة لزمهم الصوم أيضاً وإن اختلفت...

4- كما أن اختلاف المطالع لا يكون إلا باختلاف العرض أما الطول فلا يظهر فيه كبير فرق(
).

المطلب الثاني: سبب الخلاف:

قال ابن رشد: والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر.

أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد، وأما إذا اختلفت اختلافاً كثيراً فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض.

وأما الأثر فما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عليَّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم..

قال: فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيتهم قرب أو بعد، والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة وبخاصة ما كان نائية في الطول والعرض كثيرا، وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر المرتجح فيه إلى شهادة(
).

المطلب الثالث: ذكر الأقوال:

القول الأول: ذهب الشافعية وهو قول عند الحنفية والمالكية والحنابلة إلى القول بأن العبرة باختلاف المطالع ورجحه القرافي وابن عبد البر. 
القول الثاني: وذهب الحنابلة والمالكية والحنفية في المعتمد عندهم إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع.

قال المرداوي(
): إن اختلفت المطالع فالصحيح من المذهب لزوم الصوم أيضاً.

وقال ابن رشد(
): فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم.

وقال النووي(
): إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره فإن تقاربت البلدان فحكمها حكم بلد واحد... وإن تباعدا فوجهان مشهوران أصحهما: لا يجب الصوم مع أهل البلد الآخر، وبه قطع المصنف والشيخ وأبو حامد وصححه الرافعي والأكثرون(
).

المطلب الرابع: ذكر الأدلة:

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:

1- قوله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(
)، وبقوله صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فقوله "صوموا" خطاب للأمة كافة.

وقوله: "صوموا" متعلق. بمطلق الرؤية في قوله "لرؤيته " وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب(
). 
2- واستدلوا بالإجماع فقالوا: أجمعوا -يعني المسلمين- على وجوب صوم شهر رمضان وقد ثبت أن هذا اليوم من رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين.

3- القياس: حيث قالوا إن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان.

قال البهوتي: ومن صورها ما إذا رآه جماعة ببلد ثم سارت بهم ريح في سفينة فوصلوا إلى بلد بعيد في آخر الليل لم يلزمهم الصوم في أول الشهر، و لم يحل لهم الفطر في آخره عندهم ومن صورها ما إذا رآه جماعة ببلد ثم سافروا إلى بلد بعيد، فلم ير الهلال به في آخر الشهر مع غيم أو صحو فلا يحل لهم الفطر، ولا لأهل ذلك البلد عند المخالف. وهذا كله مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).

وعمدة ما استدل الشافعية دليلان:

الدليل الأول: ما روى مسلم في صحيحه عن كريب قال: قدمت الشام واستهل عليَّ هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، قلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثاني: القياس على غروب الشمس وطلوعها وكذا الفجر فإن كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة، ولأن الأصل عدم وجوبه ولم يثبت الوجوب في حقهم.

المطلب الخامس: ذكر الترجيح والمناقشة:

والذي يلوح لي بعض عرض الأدلة القول باختلاف المطالع لقوة أدلتهم لاسيما خبر كريب ويجاب عن أصحاب القول الأول بما يلي:

الرد على الدليل الأول:

أما استدلالهم بالآية فالذين لا يوافقون الهلال في المطلع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده(
)، ولأن خطاب لمن يشترك في المطلع بدليل "منكم" ولو سلمنا فإنه مخصوص بالأدلة الأخرى.

وأما استدلالهم بعموم الخبر "صوموا لرؤيته" فإن علق الأمر بالرؤية ومن يخالف من رآه في المطلع لا يقال أنه رآه لا حقيقة ولا حكماً(
).

قال محمد المطيعي: وأما ما تمسك به القائلون بعدم اعتبار اختلاف المطالع من تعلق الخطاب عاماً بمطلق الرؤية في الحديث فمسلم، لكنهم لا ينكرون أن الخطاب إنما تعلق عاماً بالرؤية بعد الغروب لا مطلقاً فلا يعم إلا كل من تحقق لديهم الرؤية بعد الغروب أما من لم توجد عندهم الرؤية بعد الغروب بل وقت الغروب عند من رأوه هو وقت طلوع الشمس عند الآخرين فكيف نوجب عليهم الصوم ولم يوجد عندهم سبب الوجوب وهو رؤية بعد الغروب فعلم أن الحديث عام في كل قوم تحقق بالنسبة إليهم رؤية الهلال بعد الغروب فلا يدل على عدم اعتبار اختلاف المطالع(
).

أما ما نقل من إجماع فإنه إجماع في غير محل النزاع فقوله: وقد ثبت أن هذا اليوم من رمضان.... فوجب صيامه على جميع المسلمين فقول يقيد هذا بمن اتفق عنده المطلع.

الرد على الدليل الثالث:

ويجاب على قياسهم بأنه قياس فاسد الاعتبار للفارق فتقارب البلدان الصوم فيه ظاهراً أما في حال تباعدها فخبر كريب يرد قياسهم.

وأما إجابتهم على خبر كريب بأن فيه أنهم لا يفطرون بخبر كريب ونحن نقول به وإنما الخلاف في وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث فإنه احتمال بعيد لا حاجة إليه، ولو صح اعتبار مثله لكان مفضياً إلى طرح أكثر الشريعة.

ولا شك أن خبر كريب نص وأدلتهم محتملة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى من بَعُدَ من المدينة بشأن هلال رمضان أو غيره، ولو كانت لازمة للجميع لكتب إليهم تعاونا على تحري الميقات، ولأن الصحابة والتابعين يـبلغهم الخبر أثناء الشهر بتقدم رؤية بعض الأمصار فلو كانت الرؤية لازمة لوجب القضاء ولتوفرت الهمم على البحث عن رؤيته لكثرة القضاء.

قال ابن عبد البر: إلى القول الأول أذهب لأن فيه أثراً مرفوعاً، وهو حديث تلزم به الحجة، وهو قول كبير لا مخالف له من الصحابة، وهو قول طائفة من التابعين، ومع هذا فإن النظر يدل عليه، لأن الناس لا يكلفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم ولو كلفوا ذلك لضاق عليهم، أرأيت لو رؤي بمكة أو خراسان هلال رمضان أعواماً بغير ما كان بالأندلس، ثم ثبت ذلك بعد زمان أو عند بعضهم أو عند رجل واحد منهم أكان يجب عليه قضاء ذلك وهو قد صام برؤية، وأفطر برؤية أو بإكمال ثلاثين يوماً كما أمر؟! ومن عمل بما يجب عليه مما أمر به فقد قضى الله عنه، وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب والله الموفق للصواب(
).

وقال المطيعي: وأنت إذا رجعت إلى الواقع ونفس الأمر تجد أن اختلاف المطالع معلوم بالضرورة واختلاف الأوقات باختلافها شاهد معاين.

وقال -بالجملة- فالقول بعدم اختلاف المطالع مخالف للمعقول والمنقول أما مخالفته للمعقول فلما علمته من مخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات وأن النهار عند قوم قد يكون ليلا عند آخرين وأما مخالفته للمنقول فلما تقدم خبر كريب(
).

مسألة: اختلف الشافعية فيما يعتبر به القرب والبعد على ثلاثة أوجه أصحها كما قال النووي: اعتبار المطالع وبه قطع جمهور العراقيين والحجاز والعراق لخبر كريب، والثاني باختلاف الإقليم واتحاده والثالث باعتبار مسافة القصر. قال النووي وهذا ضعيف لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر فالصحيح اعتبار المطالع كما سبق(
). 
أولاً: سبق بيان كلام أهل بالعلم في مسألة الرؤية وهل هي متحدة؟ أو أن المطالع مختلفة. وسبق أيضاً القول بأن الاختلاف في المطالع ليس سبباً في افتراق المسلمين وعدم وحدة الصف. ثانياً: أثر اختلاف السياسة في عدم اتحاد الرؤية:

من المعلوم أن المطالع مختلفة حسب ما رجحناه سابقاً، ولكن على القول بأن المطالع متحدة وأنه يجب أن يؤخذ بهذا القول فتوحد المطالع ويكون صوم المسلمين موحداً بداية ونهاية فهل هذا ممكن من الناحية العملية. 
أولاً: يمكن أن نقسم المسألة هنا إلى ثلاثة فروع:

الأول: أن المطالع في الإقليم الواحد والبلد الواحد التي تحت إمارة واحدة يجب القول بتوحيد المطالع فيها من باب السياسة الشرعية.

ولخطورة الانقسام والاختلاف في عدم اتفاق أهل البلد الواحد في الصوم والفطر وأنه سبباً لاختلاف الصف في البلد الواحد، وزيادة في الشقاق ولأنه ممكن من الناحية العملية الاتفاق وإلزام الناس به، فمثلاً في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في السعودية توحد فيها المطالع وتكون الرؤية واحدة كما هو المعمول به -الآن- لأن هذا ممكن من الناحية العملية وتقتضيه صيانة الأمة عن الافتراق والشقاق.

الفرع الثاني: البلدان المتقاربة ويبعد اختلاف مطالعها كدول الخليج مثلاً فيمكن أن توحد فيها المطالع من باب السياسة الشرعية ويتفق حكام تلك البلدان على أن يكونوا تبعاً لدولة واحدة كالسعودية مثلاً باعتبارها أكبر الدول وفيها الحرمان الشريفان ومهبط الوحي وقبلة المسلمين.

الفرع الثالث:
البلاد المتباعدة والتي يغلب عليها أن مطالع الهلال فيها مختلفة فالذي أراه أن لكل بلد رؤية، وليس هذا سبباً في اختلاف المسلمين كما قدمناه، قال الشيخ محمد بن إبراهيم ما نصه: "من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الأستاذ رشدي ملحس سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد: أعيد لكم خطابكم رقم (21-5-8-838) وتاريخ 12/3/1377هـ، ومشفوعه ورقة المشروع الذي أعد لإجابة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول البحث في موضوع مواقيت أهلة رمضان والفطر والحج.

وأفيدكم أن هذه مسألة فروعية، والحق فيها معروف كالشمس، والفصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، والخلاف في تطبيق مدلول هذا الحديث وغيره بتأويل -اجتهاداً أو تقليداً- مثل نظائره في المسائل الفروعية، ولا يضر.

إنما الهام هو النظر في الأصول العظام التي الإخلال بها هادم للدين من أساسه، وذلك: مسائل توحيد الله تعالى بإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات: إثباتا بلا مثيل وتنزيها بلا تعطيل، وكذلك توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وكذلك توحيد الإتباع، والحكم بين الناس عند النزاع: بأن لا يحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، ولا يحكم إلا بهما، وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين هما أساس الملة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، بأن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحكم عند النزاع إلا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحقيق بأن يهتم به وتعقد المجالس والمجتمعات لتحقيقه وتطبيقه. لذا لا أرى ولا أوافق على هذا المجتمع الذي هو بخصوص النظر فيما يتعلق بأهلة الصوم والفطر ونحوهما. وقد درجت القرون السابقة وجنس الخلاف في ذلك موجود و لم يروه من الضار ولا مما يحوج إلى الاجتماع للنظر فيه.

والسلام عليكم (ص-م513-21-3-1377هـ) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (4/155-157).

أقول ولأن هذا غير ممكن من الناحية العملية إطلاقا لاختلاف السياسة في كل بلد قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله: "من راقب الوضع في العالم الإسلامي في هذه العصور المتأخرة، وأنها دول متفرقة بعيدة عن تعاليم الإسلام غير مطبقين لكثير من أحكامه، سواء على مستوى الحكومات أو مستوى الأفراد، من راقب ذلك وأدرك قلة الوازع الديني لديهم وتحكم الأغراض الدنيوية والسياسية في سلوكهم، وأهدافهم وركونهم إلى الدول القوية، علم أنه حتى ولو كان الحق هو أن الرؤية في بلد هو رؤية لبقية البلاد الإسلامية لما أمكن تطبيقه.

فنحن ندرك من واقعنا الحاضر: أنه لو رُئي الهلال في أحد بلدين علاقتهما حسنة فإنه من المحتمل أن يصدر مفتي الدولة التي لم ير فيها الهلال بلزوم العمل برؤية هذه الدولة الصديقة مجاراة للسياسة أما لو كانت الدولتان غير صديقتين، ورئي الهلال في أحدهما، فإن المفتي بكل سهولة، وبناء على ما تمليه عليه السلطة، فإنه سوف يفتي بعدم اعتبار الرؤية في هذا البلد بناء على أن لكل بلد رؤيتهم.

فماذا يكون الإسلام بعد هذا؟ وماذا تكون أحكامه؟ أتكون ألعوبة في يد السياسة ورجال السياسة يتصرفون كيف شاءوا من غير اعتبارا للحق ولا بحث عن الحق ولا تحر للصواب؟.

أريد أن أقول: إن العالم الإسلامي في هذه الأيام هو دول وشعوب متفرقة متباينة الاتجاهات، فهذا يميل نحو الغرب فيصادق كل من يميل نحو الغرب، وهذا يميل نحو الشرق فيصادق كل من يميل نحو الشرق.

ولم يقفوا عند هذا الحد، بل إنهم كما هو مشاهد أخضعوا الأحكام لاتجاهاتهم السياسية وأغراضهم الدنيوية، فهل يصومون إذا رئي في دولة صديقة ويفطرون كذلك والعكس بالعكس. أ.هـ(
).

فالحاصل أن أثر السياسة في اختلاف الرؤية واضح جلياً وواقعاً ملموساً لا ينكره من له أدنى نظر، لكن في نظري أن المطلوب هو العمل مهما أمكن على جمع الكلمة وتوحيد الصف ما دام أن ذلك ممكنة من الناحية الشرعية ومما هو متقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 
فإلزام الحاكم لأهل بلد معين بالصيام من شرقه إلى غربه أمر سائغ ومتقرر وكذلك تقليد بعض الحكام لبعض الدول من باب السياسة الشرعية أمر سائغ أيضاً قال الحافظ ابن حجر "قال ابن الجوزي في التحقيق لأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال يغم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه يجب صومه على أنه من رمضان.

ثانيها: لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاً بل قضاء وكفارة ونذرت ونفلاً يوافق العادة.

ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والنظر "أ.هـ مختصراً"(
). 
ثالثاً: مسؤولية الإمام حيال رؤية الهلال:(
)
المقصود بهذا الموضوع: هو الأمور التي يجب على الإمام الإعلام مراعاتها والعمل بها.

فنقول: 
أولاً: المراد بالإمام في هذه المسألة: هو الحاكم الشرعي سواء كان السلطان نفسه أم من ينيبه لهذا الأمر.

ثانياً: الأمور التي ينبغي على الإمام مراعاتها:

1- ينبغي على القاضي أن يتحرى في قبول شهادة الشهود لرؤية الهلال الصدق والأمانة، وذلك من خلال سلامة حاسة البصر وحدته، وعدالة الشهود ويقظتهم وبراءتهم من العيوب والتهم.

2- ينبغي على القاضي أن يتحرى في قبول شهادة الشهود لرؤية الهلال سلامة السماء من الغيم أو نحوه مما يمنع الرؤية.

وفي ذلك يقول السبكي: "فينظر القاضي في حال الشهود بعد تحقق عدالتهم، وتيقظهم وبراءتهم من الريبة والتهمة، وسلامة حواسهم، وحدة نظرهم، وسلامة الأفق ومحل الهلال، مما يشوش الرؤية ومعرفة منزلة الهلال التي يطلع فيها"(
).

3- ينبغي على القاضي التحقق من نصاب الشهادة قلة وكثرة، حسب الحاجة، من حال الزمان وحال أهله، وحال الأشهر.

4- يحرص على تحري العدالة الباطنة في الشهود، من الصحبة ونحوها، ووجوب العدالة الظاهرة، كموافقة شهادة الشهود لبعض، وللدعوى.

5- عدم التسرع في قبول الشهادة، خاصة إذا كانت ممن ليست من عادته الشهادة وحصول ما يوقع الريبة والشك.

هذا وإن من أعظم الثمرات التي تُجنى من الاعتماد على ثبوت الشهر من لدن الإمام والحاكم: هي توحيد الكلمة، والتخلص من مظاهر الفوضى والحيرة لدى المسلمين، بل كفاية للناس من مؤونة البحث عن شهود الرؤية وأحوالهم والشروط الواجب توفرها فيهم مما ليس لكثير من الناس فيها أدنى معرفة.

هذا ما تيسر في هذه العجالة ونسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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